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مقدمة: طبيعة التقاضي الإداري وخصوصيته

يتميز التقاضي الإداري بطبيعة خاصة تختلف جذرياً
عن التقاضي المدني، فهو لا ينظم نزاعاً بين طرفين
متساويين فحسب، بل يواجه فيه الفرد سلطة عامة
تتمتع بامتيازات استثنائية لتحقيق المصلحة العامة.

ومن هنا، نشأت قواعد إجرائية فريدة تهدف إلى
تحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق الأفراد من

تعسف الإدارة، وضرورة تمكين الإدارة من أداء مهامها
بكفاءة.
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وتقدم كل من فرنسا، والجزائر، ومصر نماذج قانونية
غنية في هذا المجال، حيث تشترك في الانتماء

للنظام القانوني اللاتيني، وتتشارك في العديد من
المبادئ الأساسية، مع وجود فروق تطبيقية تعكس
الخصوصيات التاريخية والمؤسسية لكل دولة. تهدف
هذه الدراسة المقارنة إلى تحليل إجراءات التقاضي

الإداري في هذه الدول الثلاث، للكشف عن أوجه القوة
والضعف، واستخلاص توصيات عملية تسهم في تطوير

المنظومة القضائية الإدارية في العالم العربي.

المبحث الأول: الهيكل القضائي الإداري: بين وحدة
القضاء وازدواجيته

المطلب الأول: فرنسا.. نموذج القضاء الإداري المتكامل

تتبنى فرنسا نظام ازدواجية القضاء بشكل كامل، حيث
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يوجد جهاز قضائي إداري مستقل تماماً عن القضاء
العادي، يتكون من ثلاث درجات:

(Tribunaux administratifs) أولاً: المحاكم الإدارية
كمحكمة أول درجة في معظم المنازعات.

Cours) ثانياً: محاكم الاستئناف الإدارية
administratives d'appel) التي أنشئت عام 1987

لتخفيف العبء عن مجلس الدولة.

ثالثاً: مجلس الدولة (Conseil d'État) الذي يمثل قمة
الهرم القضائي الإداري، ويفصل في الطعون بالنقض،

وفي بعض القضايا كمحكمة أول وآخر درجة.

يتميز هذا النظام باستقلالية تامة، حيث يتبع مجلس
الدولة السلطة التنفيذية نظرياً لكنه مستقل عملياً،
ويضم نخبة من كبار رجال القانون. كما يتولى مجلس

الدولة الفرنسي وظيفة استشارية للحكومة، مما
يمنحه فهماً عميقاً للعمل الإداري يعزز من جودة

أحكامه القضائية.
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المطلب الثاني: الجزائر.. مجلس الدولة والقضاء
الإداري المستقل

تبنت الجزائر نظاماً مشابهاً للنموذج الفرنسي بعد
إنشاء مجلس الدولة الجزائري عام 1998 بموجب

القانون 98-01. ويتكون الهيكل القضائي الإداري
الجزائري من:

أولاً: المحاكم الإدارية (أنشئت عام 1998) كمحكمة
أول درجة.

ثانياً: المجالس القضائية (دائرة الاستئناف) التي كانت
تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية قبل تعديلات

لاحقة.

ثالثاً: مجلس الدولة الجزائري كمحكمة نقض وأحياناً
كمحكمة أول وآخر درجة في منازعات معينة.
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يتمتع مجلس الدولة الجزائري باستقلالية إدارية
ومالية، ويضم غرفاً متخصصة (غرفة المنازعات العامة،

غرفة الوظيفة العامة، غرفة المنازعات الضريبية...).
ورغم هذا التطور المؤسسي، لا يزال النظام يواجه

تحديات تتعلق بالموارد البشرية المؤهلة وتراكم
القضايا.

المطلب الثالث: مصر.. مجلس الدولة وأقسامه
القضائية

يعود تاريخ مجلس الدولة المصري إلى عام 1946،
مستلهماً النموذج الفرنسي مع تكييفه للبيئة

المصرية. ويتكون مجلس الدولة المصري من عدة
أقسام قضائية:

أولاً: محكمة القضاء الإداري: وتنظر في الدعاوى
الإدارية كأول درجة.
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ثانياً: المحكمة الإدارية العليا: وتختص بالفصل في
الطعون على أحكام محكمة القضاء الإداري، وتوحد

المبادئ القانونية.

ثالثاً: أقسام الفتوى والتشريع: التي تؤدي وظيفة
استشارية للحكومة.

يتميز النظام المصري بوجود نيابة إدارية مستقلة تقوم
بالتحقيق في المنازعات الإدارية قبل رفعها للقضاء، مما

يضيف مرحلة إجرائية فريدة. كما يتمتع مجلس الدولة
المصري باستقلالية واسعة، وقد لعب دوراً محورياً

في حماية الحقوق والحريات عبر تاريخه القضائي
العريق.

المبحث الثاني: شروط قبول الدعوى الإدارية وإجراءات
رفعها

المطلب الأول: الصفة والمصلحة: شروط جوهرية
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مشتركة

تشترط التشريعات الثلاثة لرفع الدعوى الإدارية توفر
صفة المدعي ومصلعته. فالمصلحة يجب أن تكون

شخصية، مباشرة، وحالية، ولا تقبل الدعاوى الشعبية
إلا في حالات استثنائية محددة بنص القانون.

في فرنسا، يفسر القضاء الإداري مفهوم المصلحة
تفسيراً موسعاً، فيقبل طعن الجمعيات والنقابات إذا

كان القرار الإداري يمس المصالح الجماعية التي
تمثلها. وفي الجزائر، يشترط القانون أن يكون الطعن

مرفوعاً من شخص ذي صفة ومصلحة، مع قبول طعن
الهيئات المهنية في القرارات التي تمس قطاعها. وفي

مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بأن المصلحة
المعتبرة هي كل فائدة مشروعة يحميها القانون،
ووسعت من مفهوم الصفة ليشمل المتضرر غير

المباشر في بعض الحالات.
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المطلب الثاني: مواعيد الطعن: بين الصرامة والمرونة

تتفق الدول الثلاث على أن مواعيد الطعن في القرارات
الإدارية هي مواعيد سقوط، لا تقف بالمطالبة ولا

تسقط بالتقادم، ولا يجوز للقاضي تجاوزها.

في فرنسا، يكون ميعاد الطعن بالإلغاء شهرين من
تاريخ نشر القرار أو إعلانه، وهو ميعاد صارم لا يقبل

التمديد إلا في حالات القوة القاهرة. وفي الجزائر، حدد
القانون 08-09 ميعاد الطعن بالإلغاء بشهرين من تاريخ

العلم بالقرار، مع إمكانية تمديده للمسافرين
والمقيمين في الخارج. وفي مصر، يكون ميعاد الطعن

بالإلغاء ستين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار، أو من
تاريخ علم ذي المصلحة به إذا لم يعلن، وهو ما يمثل

مرونة نسبية مقارنة بالنموذج الفرنسي.

المطلب الثالث: إجراءات قيد الدعوى والتمثيل القانوني
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في فرنسا، ترفع الدعوى الإدارية بعريضة مكتوبة تقدم
لقلم كتاب المحكمة الإدارية، ولا يشترط في معظم
الحالات تمثيل المحامي أمام المحاكم الإدارية، لكنه
إلزامي أمام مجلس الدولة في بعض الطعون. وفي

الجزائر، ترفع الدعوى بعريضة موقعة من محامٍ مقيد
بجدول النقض، مما يعكس توجه المشرع نحو احتراف

التقاضي الإداري. وفي مصر، يشترط لتقيد الدعوى
أمام محكمة القضاء الإداري أن تكون موقعة من محامٍ

مقيد بمجلس الدولة، ما عدا الدعاوى المرفوعة من
الهيئات الحكومية فتقدم من ممثليها القانونيين.

المبحث الثالث: أنواع الطعون الإدارية وآليات الفصل
فيها

المطلب الأول: دعوى الإلغاء: سلاح الرقابة على
المشروعية
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(Recours pour excès de pouvoir) تُعد دعوى الإلغاء
أهم أدوات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. وتهدف

إلى إبطال قرار إداري غير مشروع.

في فرنسا، تطورت دعوى الإلغاء لتصبح ركناً أساسياً
في دولة القانون، ويقبلها القضاء حتى بدون نص

تشريعي. ويفحص القاضي أسباب الطعن الأربعة: عدم
الاختصاص، عيب الشكل، عيب السبب، ومخالفة

القانون. وفي الجزائر، نظمت المادة 8 من القانون 08-
09 دعوى الإلغاء، وحددت أسباب الطعن المشابهة
للنموذج الفرنسي. وفي مصر، نصت المادة 10 من
قانون مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء

الإداري بالفصل في دعاوى الإلغاء، وتبنى القضاء
المصري نفس أسباب الطعن التقليدية مع توسيع

مفهوم عيب الانحراف في السلطة.

المطلب الثاني: دعوى التعويض: جبر الضرر الإداري
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تهدف دعوى التعويض إلى جبر الضرر الذي لحق
بالأفراد من جراء أعمال الإدارة غير المشروعة أو حتى

المشروعة في بعض الحالات (نظرية المخاطر).

في فرنسا، تميز القضاء الإداري بتوسيع نطاق
المسؤولية الإدارية، فأقر مسؤولية الإدارة عن الأضرار
الناجمة عن الأعمال المادية، وعن الخطأ البسيط، بل

وعن المخاطر في مجالات معينة. وفي الجزائر، أقر
القانون 08-09 مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة

عن أعمالها أو امتناعها عن العمل، مع إمكانية الرجوع
على الموظف المخطئ في حالات الغش أو الخطأ
الجسيم. وفي مصر، قضت محكمة القضاء الإداري

بمسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها، وأقرت نظرية
الخطأ المرفقي التي لا تتطلب إثبات خطأ شخصي من

الموظف.

المطلب الثالث: الدعاوى الوقتية والمستعجلة: حماية
الحقوق قبل فوات الأوان
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نظراً لطول إجراءات التقاضي الإداري، أقرت التشريعات
الثلاثة إجراءات مستعجلة لحماية الحقوق من الضرر

الوشيك.

في فرنسا، أنشأ قانون 2000 إجراءات الاستعجال
الإداري (Référé) المتعددة: الاستعجال بالحفظ،

الاستعجال بالحرية، الاستعجال بالتعليق... وهي تتميز
بالسرعة (أحكام في 48 ساعة في بعض الحالات).

وفي الجزائر، نص القانون 08-09 على إجراءات
الاستعجال الإداري، لكنها لا تزال تواجه تحديات في
التطبيق العملي من حيث السرعة والفعالية. وفي

مصر، نظم قانون مجلس الدولة الدعاوى المستعجلة،
وأهمها دعوى وقف التنفيذ التي تتطلب شرط

الاستعجال وخطر التنفيذ، وقد طور القضاء المصري
معايير منحها بشكل متوازن.

المبحث الرابع: قواعد الإثبات والتحقيق في المنازعات
الإدارية
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المطلب الأول: عبء الإثبات وتوزيعه بين الخصوم

تختلف قواعد الإثبات في القضاء الإداري عن القضاء
المدني، حيث يتمتع القاضي بسلطات أوسع في

البحث عن الحقيقة.

في فرنسا، يتحمل المدعي عبء إثبات وجود القرار
الإداري وضرره، لكن الإدارة تتحمل عبء إثبات

مشروعية قرارها إذا طعن فيه بالإلغاء. وفي الجزائر،
توزع قواعد الإثبات بين الخصوم، مع إلزام الإدارة بتقديم

ملفها الإداري للقاضي عند الطلب. وفي مصر، قضت
المحكمة الإدارية العليا بأن الإدارة ملزمة بتقديم

مستنداتها لإثبات صحة قراراتها، وأن امتناعها عن ذلك
قد يؤدي إلى الحكم ضدها.

المطلب الثاني: سلطات القاضي الإداري في التحقيق
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وطلب المستندات

يتمتع القاضي الإداري بسلطات تحقيق واسعة تتجاوز
دور الحكم السلبي.

في فرنسا، يجوز للقاضي الإداري أن يأمر بإجراء أي
تحقيق يراه مفيداً، وأن يطلب من الإدارة تقديم أي
وثيقة، حتى تلك المصنفة سراً في بعض الحالات.
وفي الجزائر، منح القانون 08-09 القاضي الإداري
سلطة طلب المستندات وإجراء التحقيقات، لكن

التطبيق العملي لا يزال بحاجة لمزيد من الفعالية.
وفي مصر، يتمتع قاضي مجلس الدولة بسلطة واسعة
في طلب المستندات من الجهات الحكومية، وقد قضت
الأحكام بأن امتناع الإدارة عن تقديم المستندات قرينة

على ضعف دفاعها.

المطلب الثالث: حجية التقارير والخبرات في القضاء
الإداري
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تُعد التقارير الفنية والخبرات أدوات مهمة في
المنازعات الإدارية المعقدة.

في فرنسا، تعين المحكمة خبيراً أو أكثر عند الحاجة،
وتقرير الخبير لا يلزم القاضي لكنه يحظى بحجية

كبيرة. وفي الجزائر، ينظم قانون الإجراءات المدنية
والإدارية خبرة القاضي، وتكون تقارير الخبراء حجة ما لم
يقم خصم بإثبات عكسها. وفي مصر، تخضع الخبرة في

مجلس الدولة لأحكام قانون الإثبات، وللقاضي سلطة
تقديرية في قبول أو رفض نتائج الخبرة إذا خالفت أصول

العلم أو المنطق.

المبحث الخامس: الطعن على الأحكام وتنفيذها

المطلب الأول: طرق الطعن العادية: الاستئناف
والمعارضة
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تتيح التشريعات الثلاثة طرق طعن عادية لإعادة النظر
في الأحكام الإدارية.

في فرنسا، يجوز الاستئناف في الأحكام الصادرة من
المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإدارية،

وميعاده شهرين. وفي الجزائر، كان الاستئناف ينظر
أمام المجالس القضائية، لكن التعديلات الأخيرة وسعت

اختصاص مجلس الدولة. وفي مصر، تطعن أحكام
محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا

خلال ستين يوماً، وهي طعن على الأسس القانونية
وليس على الوقائع.

المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية: التماس
إعادة النظر والنقض

توجد طرق طعن استثنائية لمراجعة الأحكام الباتة في
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حالات محددة.

Recours en) في فرنسا، يجوز التماس إعادة النظر
révision) في حالات اكتشاف واقعة حاسمة كانت

مجهولة، أو ثبوت تزوير. وفي الجزائر، أجاز القانون
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في أحوال محددة
كوجود تناقض في الحكم أو تجاوز الحدود. وفي مصر،

نظم قانون مجلس الدولة التماس إعادة النظر في
سبع حالات حصرية، كما يجوز الطعن بالنقض أمام

المحكمة الإدارية العليا على الأسس القانونية.

المطلب الثالث: إشكاليات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة
العامة

يُعد تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة من أبرز
التحديات في القضاء الإداري.
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في فرنسا، أقر مبدأ سمو القضاء، وألزم الإدارة بتنفيذ
الأحكام، وأنشأ هيئة الوساطة للجماعات المحلية

لتسوية منازعات التنفيذ. وفي الجزائر، نص القانون
على وجوب تنفيذ الأحكام الإدارية، وأنشأ لجنة متابعة

تنفيذ الأحكام القضائية، لكن التطبيق يواجه صعوبات
عملية. وفي مصر، قضت المحكمة الدستورية بعدم

جواز تعطيل تنفيذ الأحكام، ونص قانون مجلس الدولة
على عقوبات تأديبية لمن يعيق التنفيذ، رغم استمرار

بعض التحديات الميدانية.

المبحث السادس: الدروس المستفادة والتوصيات
الإصلاحية

المطلب الأول: أوجه التقارب والاختلاف بين الأنظمة
الثلاثة

تشترك الأنظمة الثلاثة في المبادئ الأساسية:
ازدواجية القضاء، دعوى الإلغاء، المسؤولية الإدارية،
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والإجراءات المستعجلة. لكن تختلف في التفاصيل
الإجرائية، ودرجة استقلالية القضاء الإداري، وفعالية

آليات تنفيذ الأحكام. يتميز النموذج الفرنسي بالنضج
الإجرائي والسرعة في الفصل، بينما تسعى الجزائر
ومصر لتطوير أنظمتهما مع الحفاظ على الخصوصية

المحلية.

المطلب الثاني: توصيات لتبسيط إجراءات التقاضي
الإداري

أولاً: توحيد النماذج الإجرائية وتبسيطها لتسهيل
وصول المواطنين للعدالة.

ثانياً: تفعيل التحول الرقمي في قيد الدعاوى وإدارة
الملفات لتقليل الوقت والجهد.

ثالثاً: تعزيز التدريب المستمر للقضاة والموظفين
الإداريين على أحدث ممارسات التقاضي.
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رابعاً: إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة تنفيذ الأحكام
الإدارية لضمان فعالية القضاء.

المطلب الثالث: نحو قضاء إداري عربي أكثر كفاءة
وموضوعية

ينبغي تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية في
مجال القضاء الإداري، عبر تبادل الخبرات، وتوحيد

المصطلحات، وإنشاء منصة إلكترونية مشتركة للأحكام
الإدارية الرائدة. كما يجب الاستثمار في البحث العلمي

المقارن لتطوير التشريعات الإجرائية بما يواكب
المستجدات الدولية.

خاتمة: العدالة الإدارية كضمانة للحقوق والحريات

إن إجراءات التقاضي الإداري ليست مجرد قواعد
شكلية، بل هي الضمانة العملية لسيادة القانون
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وحماية الحقوق من تعسف السلطة. وقد أثبتت
التجارب الفرنسية والجزائرية والمصرية أن تطوير هذه

الإجراءات ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن في الدولة،
وعلى كفاءة الإدارة العامة نفسها.

إن المستقبل للقضاء الإداري الذي يجمع بين الصرامة
في تطبيق القانون، والمرونة في حماية الحقوق،
والسرعة في الفصل في المنازعات. وعلى الدول

العربية أن تستلهم من النماذج الناجحة ما يتناسب مع
بيئتها القانونية، لبناء منظومة قضائية إدارية تكون رافداً

حقيقياً للتنمية والعدالة الاجتماعية.

والله الموفق والمستعان، وهو الهادي إلى سواء
السبيل.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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